
 2016أكتوبر  17العدد                                                    مجلة منازعات الأعمال          

 85 

 النظام القانوني للشركات ذات الاقتصاد المختلط

                                                           
 .109، المطبعة غير مذكورة، ص 2000رضوان بوجمعة، قانون المرافق العامة، الطبعة الأولى سنة  42
لما ينطوي عليه هذا الأسلوب في إدارة المرافق العامة من محاسن، فإن الدولة المغربية لم  دمد ر جامدا  ونظرا 43

 للجوء إلى اسدعماله في عدة قطاعات من قبيل: الصناعة والمعادن، القرض والدأمينات، والنقل والمواصلات.

 112وان بوجمعة، مرجع سابق، ص للاسدزادة في هذا الجانب، أنظر: رض. 
 .109نفس المرجع السابق، ص  44



 2016أكتوبر  17العدد                                                    مجلة منازعات الأعمال          

 86 

                                                           
 .54، المطبعة غير مذكورة، ص 1998أحمد بوعشيق، المرافق العامة الكبرى، الطبعة الثانية  45
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المطبعممة غيممر  ،2009إبممراهي  كومغممار، المرافممق العامممة الكبممري علممى ناممب الدحممديس، الطبعممة الأولممى سممنة   46

  .175ص  مذكورة،
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  .124لة، مجلة قانون و أعمال، العدد الرابع، ص محمد عبد الحي بنبيدي، شركات الدو 47
48

تجدر الاشارة هنا أن هناك بعض النصوص تحاول تعريف الشركات ذات الاقتصاد المختلط، لكنها تضع لها تعريفا خاصا بالظهير الذي تنظمه  

 فقط، وبالتالي لا يمكن أخذ هذه التعاريف على إطلاقها، ومن هذه النصوص هناك:

 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى التي تنص على أنه:" 69.00ى من القانون رقم المادة الأول

 يراد في هذا القانون بعبارة :

 ؛جماعات المحلية والمؤسسات العامةالهيئات العامة : الدولة وال 

  ؛تملك هيئات عامة مجموع رأسمالها شركات الدولة : الشركات التي 

   ؛هيئات عامة أكثر من نصف رأسمالهاالشركات التابعة العامة : الشركات التي تملك 

  من رأسمالها على الأكثر؛50الشركات المختلطة : الشركات التي تملك هيئات عامة % 

   السلطة المتعاقدة.المقاولات ذات الامتياز: المقاولات المعهود إليها بتسيير مرفق عام بمقتضى عقد امتياز تكون فيه للدولة صفة 

 ."ويراد برأس المال المملوك مساهمة الهيئات العامة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو بصفة حصرية أو مشتركة 

 
  .124محمد عبد الحي بنبيدي، مرجع سابق، ص، 49
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 .145، مرجع سابق، ص أحمد بوعشيق 50
  .175إبراهي  كومغار، مرجع سابق، ص، 51
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 

 

 

 

                                                           
  .126مرجع سابق، ص محمد عبد الحي بنبيدي،  52
المدعلمممق  69.00، بدنفيمممذ القمممانون رقممم  2003نممموفمبر  11الصمممادر بدممماري   1.03.195الظايمممر الشمممري   53

 18بدماري   5170بالمراقبة المالية للدولة على المنشئات العامة وهيئات أ رى، المنشور بالجريدة الرسممية عمدد 
  .4240، ص 2003ديسمبر 

  .177سابق، ص إبراهي  كومغار، مرجع  54
55

المتعلق بمدونة المحاكم المالية، المنشور بالجريدة  62.99بتنفيذ القانون رقم  2002يونيو  13الصادر في  1.02.124الظهير الشريف رقم  

 ، كما وقع تتميمه وتغييره.2294، ص 2002أغسطس  15بتاريخ  6 -5030الرسمية عدد 
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 

 

                                                           

  .176نفس المرجع السابق، ص 56 
  .177السابق، ص  نفس المرجع 57
 .63أحمد بوعشيق، مرجع سابق، ص  58
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القممانون ااداري، الجممزء الأول، الطبعممة الثالثممة، المجلممة المغربيممة لممودارة المحليممة والدنميممة، محمممد الأعممر ،  59

  .116، ص 2011الطبعة الثالثة  74سلسلة مواضيع الساعة، العدد 
  117نفس المرجع السابق، ص  60
حيس دبلغ نسبة المساهمة العمومية في هذه الشركات حسب دقرير قطاع المؤسسات والمنشأت العامة الصمادر  -61

لل طموط الجويمة  %97.9بالنسمبة للقمرض الفلاحمي للمغمرب و  %87.00: 20013مع مشمروع قمانون الماليمة 
  بالنسبة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب. %98.34الملكية المغربية، 
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  .117رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص  62
، أطروحمة لنيمل –دراسمة نظريمة ودطبيقيمة مقارنمة – ديجة بلكبير، مساهمة المحاك  الماليمة فمي الرقابمة العليما  63

الربماط، السمنة  –الدكدوراه في القانون العا ، كلية العلو  القانونية والاقدصادية والاجدماعية، جامعة محمد ال امس
 .144، ص 2008-2007الجامعية 

  .118رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص   64
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 

 

 

                                                           
65

دجنبر  17) 1396ذي الحجة  25بتاريخ  1.75.285شريف بمثابة قانون اليتحدد غرض هذا المكتب حسب الفصل الثالث من الظهير  

، فيما 77 الصفحة 12/01/1977بتاريخ  3350الجريدة الرسمية عدد ب، المنشور بإعادة تنظيم مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية المتعلق (1976

 :لقيام بالأعمال الآتيةا

 إنجاز جميع الدراسات والأبحاث النوعية والقيام باستغلال المناجم المعدنية وبصفة عامة جميع المواد المعدنية باستثناء الفوسفاط ؛

  

 ؛ات المعدنيةا تحسين قيمة المنتوجمزاولة جميع الأنشطة المرتبطة بهذا الميدان ولاسيم 

  النهوض بكل عمل من شأنه أن يساعد على التنمية المعدنية للبلاد والقيام لحساب الأشخاص الآخرين بالأشغال الداخلة في نطاق الأنشطة

له اقتناء وتحقيقا لهذه الغاية يجوز  بإعادة تنظيم مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية.من الظهير المتعلق  2و 1المشار إليها في الفقرتين 

جميع السندات المنجمية دون أن يكون مقيدا في هذا الصدد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالحد من عدد السندات المنجمية وبالمقتضيات 

 القانونية المتعلقة بالمساحات القصوى للبحث عن المناجم ومواد الهيدروكاربور واستغلالها.

 لى دراسة المواد المعدنية المحددة أعلاه وإجراء البحث النوعي بشأنها واستغلالها وتنميتها. ويجوز له إحداث هيئات أو شركات تهدف إ

 كما تجوز له المساهمة في الهيئات أو الشركات المذكورة.

 .ويؤهل بصفة عامة لإنجاز جميع العمليات التجارية والصناعية والمالية التي تتلاءم والهدف الذي يريد تحقيقه 

  

 ول المكتب في نطاق أوفاق تبرم مع بعض البلدان نشاطه خارج تراب المملكة المغربية، والقيام فيه بالأشغال.ويمكن أن يزا

 

 
  .119رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص  66
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 

 

                                                                                                                                                                                     
67

 نفس المرجع السابق. 
68

 له في تيسير أعمال تصنيعها والمساهمة فيها. هذا المكتب يتولى القيام بكل دراسة من شأنها أن تساعد على التنمية الصناعية للبلاد ويؤدن 

  ( يحول بموجبه 1973يوليو  6) 1393جمادي الأولى  4بتاريخ  1.73.323من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  2حسب الفصل

 مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية إلى مكتب التنمية الصناعية.
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  .119رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص  69
  .119بوجمعة، مرجع سابق، ص رضوان  70
  .120نفس المرجع السابق، ص 71
  .121نفس المرجع السابق، ص  72
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  .122 -121رضوان بوجمعة، قانون المرافق العامة، مرجع سابق، ص  73
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 .113رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص  74
75

 المشاركة، وتقديم الحصص، وتقسيم الأرباح والخسائر، وتعدد الشركاء.  كتوفر الأركان العامة لسائر العقود، ونية  
76

 كالكتابة والإشهار القانوني. 
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 للمزيد من التوضيح في هذا الشأن أنظر على سبيل المثال:

  المطبعة غير مذكورة.1998عز الدين بنستي، الشركات في التشريع المغربي والمقارن، الطبعة الثانية ، 

 الدار البيضاء. –، مطبعة النجاح الجديدة 2014ي، الشركات في القانون المغربي، الطبعة الأولى عز الدين بنست 
 نفس المرجع السابق. 77
 وما بعدها. 164أحمد بوعشيق، مرجع سابق، ص  78
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 .178إبراهي  كومغار، مرجع سابق، ص  79
 .114و 113رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص  80
 .178ص  إبراهي  كومغار، مرجع سابق، 81
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ميشممميل روسمممي، سالمؤسسمممات ااداريمممة المغربيمممةس، درجممممة إبمممراهي  زيممماني بالدعممماون ممممع المصمممطفى أجمممدبا  82

 .  127،ص 1993ونورالدين الراوي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 
( بدنفيمذ القمانون رقم  2002أكدموبر  3) 1423رجمب  25الصمادر بدماري   1.02.297الظاير الشري  رق   83

 21) 1423رمضمان  16بدماري   5058المدعلق بالميثماق الجمماعي، المنشمور بالجريمدة الرسممية عمدد  78.00

صممفر  22  الصممادر بدمماري 1.08.153، والممذي عممدل ودممم  بممالظاير الشممري  رقمم  3468(، ص 2002نممونبر 

 27بدمماري   5711، المنشممور بالجريممدة الرسمممية عممدد 17.08( بدنفيممذ القممانون رقمم  2009فبرايممر  18) 1430

 .536(، ص 2009فبراير  23) 1430صفر 
المدعلمق بالميثماق الجمماعي المغيمر والممدم  بموجمب القمانون رقم   78.00من القمانون رقم   69علما أن المادة  84

مثممل هممذه الشممركات يحدمما  إلمى مصممادقة مممن طممر  سمملطة الوصمماية طبقمما للشممروط  أكمد علممى أن إحممداس 17.08

 .73المحددة في المادة 
رشيد الحردي، الرقابة المالية على المقاولات العمومية، رسمالة لنيمل دبلمو  الماسمدر فمي القمانون ال ماص، كليمة  85

و  3، ص 2014-2013السمنة الجامعيمة أكمادير،  –العلو  القانونية والاقدصادية والاجدماعيمة، جامعمة ابمن زهمر

4. 
 المدعلق بالميثاق الجماعي كما د  دعديله وددميمه. 78.00من القانون رق   36البند الثاني من المادة  86
ميلود اابراهيمي، ددبير المرافق العامة المحلية من الوكالة المباشمرة إلمى الدمدبير المفموض، رسمالة لنيمل دبلمو   87

سمطات، موسم   – الدراسات العليا المعمقة، كلية العلو  القانونيمة والاقدصمادية والاجدماعيمة، جامعمة الحسمن الأول

 .  43، ص 2006/2007
 .111رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص  88
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، مجلممة القممانون والاقدصمماد، مطبعممة 1991-1983الغممالي السممعداني، الدممد لات الاقدصممادية لجماعممة فمماس،  89

 .77، ص 1993،  – اص  – 9النجاح  الجديدة، عدد
، المطبعممة والوراقممة 1995الماممدي بنميممر، الجماعممات المحليممة بممالمغرب ومسممألة الدنميممة المحليممة، طبعممة سممنة  90

 .  175الوطنية مراكش، ص 
عزيزي مفداح، اللامركزية من الدسيير ااداري إلمى دمدبير الدنميمة، أطروحمة لنيمل دكدموراه فمي القمانون العما ،  91

 .161، ص 2001-2000الرباط،  –كلية العلو  الاقدصادية والاجدماعية، جامعة محمد ال امس
ت الدنميممة المحليممة علممى ذلممص، أصممبحت د ضممع شممركا 17.08مممن القممانون رقمم   140بعممد أن نصممت المممادة  92

 1.96.124، المدعلمق بشمركات المسماهمة الصمادر بدنفيمذه الظايمر الشمري  رقم  17.95لمقدضيات القانون رقم  

 17بدماري   4422(، المنشمور بالجريمدة الرسممية عمدد 1996أغسمطس 30) 1417من ربيع الأول  14بداري  

 . كما وقع دغييره وددميمه.2320، ص 1996أكدوبر 
المجممالس الجماعيممة فممي المغممرب علممى ضمموء الميثمماق الجممماعي الجديممد، منشممورات المجلممة  دليممل، المصممطفى 93

 .121ص  ،2003، الطبعة الثالثة 40المغربية لودارة المحلية والدنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 
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 .166ميشيل روسي، مرجع سابق، ص  94
 .114رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص  95
 .179مرجع سابق، ص  إبراهي  كومغار، 96
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 .115رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص  97
 نفس المرجع السابق. 98
 .179إبراهي  كومغار، مرجع سابق، ص  99
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 .116رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص  100
 .116رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص  101
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 

 

 

 

                                                           
 .181ابراهي  كومغار، مرجع سابق، ص  102
 .182ابراهي  كومغار، مرجع سابق، ص  103
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 .117ن بوجمعة، مرجع سابق، ص رضوا 104
 .183و  182إبراهي  كومغار مرجع سابق، ص  105
 .117رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص  106
 .183ابراهي  كومغار، مرجع سابق، ص  107
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مليكة الصروخ، النظا  القمانوني للمقماولات العموميمة الوطنيمة والدوليمة، دراسمة مقارنمة، الطبعمة الأولمى سمنة  108

 .168النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص ، مطبعة 1991
 .401محمد الأعر ، مرجع سابق، ص  109
 .17 ديجة بلكبير، مرجع سابق، ص  110
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 .4رشيد الحردي، مرجع سابق، ص  111
112
 وهو وزير المالية. 
 .121رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص  113
 نفس المرجع السابق. 114
 .69رشيد الحردي، مرجع سابق، ص  115
 .122السابق، ص نفس المرجع  116
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 ، أورده:74/2000الصادر في المل  عدد  715حك  رق   117

  محمد ربيمع بمن سمعيد، أشم اص القمانون ال ماص وإصمدار القمرار ااداري، أطروحمة لنيمل المدكدورة فمي

طنجممة،   –، جامعممة عبممد المالممص السممعدي كليممة العلممو  القانونيممة والاقدصممادية والاجدماعيممةالقممانون العمما ، 

 .270و  269، ص 2011-2010معية السنة الجا
 .122رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص  118
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 .184ابراهي  كومغار، مرجع سابق، ص  119
 .129محمد عبد الحي بنبيدي، مرجع سابق، ص  120
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 .179ابراهي  كومغار، مرجع سابق، ص  121
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 .129محمد عبد الحي بنبيدي، مرجع سابق، ص  122
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